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  البينات في دعوى المسؤولية المدنية عن النشر الصحفي الإلكتروني

  في القانونين الأردني والعماني
  

  *يعقوب بن محمد الحارثي ونائل علي مساعدة
  

  صـلخم
باتت الصحافة الإلكترونية في الوقت الحاضر على قدر كبير من الأهمية قد تفوق في بعض الأحيان الصحافة العادية، وذلك 

ر إلى سرعة انتشارها ومجال توزيعها الذي لا يكاد يقف عند حد جغرافي معين، أضف إلى إمكانية المشاركة فيها من بالنظ
  .قبل المهتمين وما تتيحه لهم من نوافذ للتواصل والإضافة والنشر بسهولة ويسر وسرعة

  .والمحلية والإقليمية على حد سواء كل ذلك جعل الصحافة الإلكترونية تحتل مكانة كبيرة في أوساط الصحافة العالمية
والصحافة الإلكترونية لا تختلف في ذلك عن الصحافة العادية في أنها مقيدة بضرورة عدم التعرض لحريات الأفراد 
الشخصية وحقوقهم، وتنهض مسؤولية الصحفي الإلكتروني المدنية إذا كان في نشاطه الصحفي ما يمس تلك الحريات أو 

  .متضرر حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بجبر الضررالحقوق، ويكون لل
وإذا كنا بصدد وقائع مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات إلا أن المدعي في هذه الدعوى يجد نفسه مضطراً إلى التعامل 

وإثبات  مع بينات من نوع خاص في الغالب ذات طبيعة الكترونية تتناسب مع موضوع الدعوى المراد إقامة الدليل عليه
  .صحة الإدعاء

  .البينات، المسؤولية المدنية، النشر الصحفي الالكتروني :الكلمــات الدالــة

  

  تمهيـد
  

لما كانت الصحافة بشكل عام تعد إنعكاسا لحرية الرأي 
والتعبير، إلا أنها قد تلامس وتضر بمصلحه الأفراد وتنتهك 

مات العديد حقوقهم، وقد أفرزت التقنية الحديثة لشبكة المعلو
من الوسائل التي يتم التعبير بها، وأبرزها ما بات يعرف 

التي تعتمد على نظام  بها تلكيقصد بالصحافة الالكترونية و
الملفات المتتابعة أو المتسلسلة عن طريق الحاسوب، فهي 

سواء تعلق  - منشور إلكتروني دوري أو غير دوري 
م قراءته يت -بموضوع خاص أم عام أم سياسي أو اجتماعي
في شبكة  اًمن خلال جهاز الحاسب الآلي ويكون متاح

كما أنها أقرب إلى البوابات الإعلامية منها إلى  )1(الانترنت
الصحافة الورقية، وتصدر هذه الصحف الالكترونية عن 

حدهما أن الصحيفة الورقية تجعل لنفسها أطريق قالبين 
البداية على ما أن تؤسس منذ إو )2(صفحة في الشبكة العالمية

. )3(أنها صحيفة إلكترونية مستقلة لا تتبع أي صحيفة ورقية
من مفهوم النشر الالكتروني  اًوتعد الصحف الالكترونية جزء

هذا ) الانترنت(الذي يعتمد على الشبكة العالمية للاتصالات 
وترتكز فكرة عمل الصحيفة الالكترونية على نشر المادة 

وتعتمد على محترفين في ، )4(الصحفية على شبكة الانترنت
ن وأن يكون لها رئيس تحرير ومدققكالمجال الصحفي 

وتأسيسا على ما سبق تعد . )5(ن وكتاب تقارير صحفيةولغوي
مجموعات من الأخبار والآراء التي يتم  الصحافة الالكترونية

نشرها على شبكة الإنترنت إذ يقوم القارئ بتصفحها والبحث 
عن طريق الحاسوب الموصول  )6(داخلها وحفظها وطباعتها

  .بالانترنت
كما أن من وسائل النشر الالكترونية الحديثة المنتديات 

تسمح لمجموعة من الأعضاء " التي تعرف بأنها الحوارية 
ومن أماكن مختلفة بالتواصل مع بعضهم البعض من خلال 

، وتتيح المنتديات الحوارية لأي إنسان أن )7("الكلمة والعبارة
زيارة الموقع ويطرح أفكاره وآراءه أو الموضوع الذي يقوم ب

، كتابة رأيه الخاص به والتعليق عليهناقشته أو بميرغب في 
ويتم إدراج المقالات أو الصور بطريقة مباشرة دون إذن من 

إذ يقوم الشخص بكتابة الكلام الذي يرغب  ،)8(صاحب الموقع
) server(ى يقوم بإرسال الكلام بصورة رقمية إل ثمفي نشره 

بطريقة رقمية ) server(يقوم  ثمالخاص بالموقع محل النشر 
بنشر الكتابة التي بالإمكان قراءتها وتصفحها عن طريق 
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وتكون  ،)الانترنت( الحاسوب الموصول بالشبكة العالمية
رقابة صاحب الموقع لاحقة على وضع المقال في المنتدى، 

ي مجموعات من التي ه )9(وعكس ذلك الصحافة الالكترونية
الأخبار التي يتم نشرها على شبكة الإنترنت إذ يقوم القارئ 

عن طريق  )10(بتصفحها والبحث داخلها وحفظها وطباعتها
الحاسوب الموصول بالانترنت، وقد ابتدعت الصحف 

ن مكّالالكترونية نظام التعليق على المقال أو الخبر الذي ي
موضوع يطرحه القارئ من خلال الموقع التعليق على أي 

، ففي الصحافة الالكترونية لا يتم )11(صاحب الموقع أو غيره
نشر المقال بصورة مباشرة إنما يتم إرساله أولا إلى صاحب 

من ثم هو الذي يحدد نشره من عدمه إذ يكون حالة والموقع 
  .كحال رئيس التحرير في الصحف الورقية

وتأتي أهمية هذا البحث بسبب التزايد المستمر في 
الصحف الإلكترونية وفي أعمال النشر الصحفي الإلكتروني، 

قد تلحق  -شأنها في ذلك شأن الصحافة العادية - ذلك أنها 
ضرراً بالغير مما يجعلها عرضه للمسؤولية المدنية، ويكون 
للمضرور بالتالي حق اللجوء للقضاء للمطالبة بجبر الضرر، 

ما يتفق مع بيد أن عليه أن يقدم إلى القضاء من البينات 
موضوع الدعوى وطبيعتها ويكون قادرا على إثبات صحة 

  .ادعائه
وعلى ذلك فإن إشكالية هذا البحث تتمثل في ماهية البينات 
التي تصلح لإثبات دعوى المسؤولية المدنية عن النشر 
الصحفي الإلكتروني ووسائل نفيها ومواجهتها من قبل 

  .الصحفي المدعى عليه
في هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي أما المنهج المتبع 

التحليلي القائم على تحليل النصوص وتفسيرها واستنباط 
  .الأحكام القانونية منها ومقارنتها

وفي سبيل ذلك فقد تم تقسيم هذا البحث إلى المبحثين 
  :التاليين

إثبات المسؤولية المدنية عن نشر الصحفي : المبحث الأول
  .الإلكتروني

نفي المسؤولية المدنية عن نشر الصحفي : المبحث الثاني
  .الإلكتروني

  
المدنية عن النشر الصحفي  مسؤوليةإثبات ال: المبحث الأول

  الإلكتروني
  

لكي يتسنى للمضرور أن يطالب بالتعويض لا بد له أن 
يبين فيها الضرر الذي  )صحيفة دعوى( يقوم بإعداد لائحة

هنا لابد له  لحقه من جراء النشر الالكتروني المخالف، من

من أن يقيم الدليل ويثبت الوقائع المادية المتعلقة بالضرر 
الذي أصابه والعلاقة السببية بين الفعل والضرر، لهذا لا بد 

العماني من المشرع لنا من أن نبين موقف المشرع الأردني و
وسائل الإثبات الالكترونية ومدى الأخذ بها أمام القضاء، فمن 

وسائل الإثبات الواردة في قانون البينات هذا المنطلق سنبين 
وقانون المعاملات الالكترونية مضافا لذلك موقف القضاء من 
الوقائع المادية أو القرائن الالكترونية بشكل عام وبشكل 

  .)الفعل الضار(خاص ما يخص إثبات المسؤولية التقصيرية 
  

  العاديةالإثبات الوسائل  - المطلب الأول
ردني والعماني وسائل الإثبات وفقا الأ انعالج المشرع

وقانون الإثبات في المواد المدنية  )12(لقانون البينات الأردني
لقانونين ا قد أخذ المشرع في كلاو )13(والتجارية العماني

النظام المختلط في الإثبات الذي يجمع بين الإثبات المطلق ب
حصر وسائل الإثبات في الكتابة  حيث ،والإثبات المقيد

  .)14(ادة والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرةوالشه
إلا ما  الوسائل بشكل موجز وسوف يتم التعرض لهذه

، تعلق منها بهذه الدراسة حيث سيتم التوسع به والتركيز عليه
محل الإثبات هو مصدر الحق يكون  القرائنوالإقرار ففي 

الواقعة  وبل أن من ينشئ الحق ه )15(وليس الحق ذاته
قانونية التي تنقسم بدورها إلى نوعين هما التصرف القانوني ال

  .والواقعة المادية
الضرر والأضرار الذي يحدثه الناشر الالكتروني يعد و

وله  من قبيل الوقائع المادية التي يجب على المضرور إثباتها،
   .ذلك بكافة طرق الإثبات

  
  المحررات: الفرع الأول

و السند للإثبات، فجميع هذه أ اًسمى الدليل الكتابي محرري
الأدلة أوردها المشرع تحت مسمى الأدلة الكتابية ولكن 

إنما والمشرع الأردني والعماني لم يعرفا ما المقصود بالكتابة 
تركا الأمر للفقه والقضاء، فمن هذا المنطلق تعد الكتابة 

 )16(الأصل في الإثبات وما عداها من الأدلة هي الاستثناء

إنما من و )17(تابة لا يقصد بها الكتابة الورقيةبالتالي فالك
الممكن أن تكون عن طريق الآلة الكاتبة أو عن الحاسب 
الآلي، وماذا إذا كانت الكتابة لم تأخذ شكلا ماديا بمعنى أن 
الكتابة كانت على إحدى مواقع الانترنت، أو أنها مخزنة في 
 إحدى الأوعية الالكترونية، كما هو الحال في البريد

في  هالالكتروني أو العقد الالكتروني الذي يتفق أطراف
وأبسط مثال في  ،محررات إلكترونية ليس لها واقع مادي

دراستنا هذه أن الكاتب الالكتروني الذي يشارك في منتدى 
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حواري لا بد له أن يوافق على الشروط التي يضعها مالك 
المنتدى الحواري لكي يتسنى له بث أو نشر ما يشاء في 

وكذا الحال بالنسبة للمدون في المدونة  ،)18(المنتدى الحواري
 ه وبينالمدون لعلاقة عقدية بين عيخضحيث الالكترونية 

فمن هنا نرى أن مالك الموقع  ،)19(المستضيف لمدونته
الحواري أو مستضيف المدونة يستطيع الرجوع على الكاتب 

الج الالكتروني بناء على العقد الذي يربطهما، فمن هنا ع
رسائل البريد  )20(المشرع الأردني في قانون البينات

الالكتروني تحت الفصل المتعلق بالإسناد العادية بنص الفقرة 
وتكون لمخرجات الحاسوب  -ج..-3".. 13الثالثة من المادة 

المصدقة أو الموقعة قوة الاسناد العادية من حيث الإثبات ما 
أو لم يكلف أحد انه لم يستخرجها  هلم يثبت من نسبت إلي

هذا ولم تفصل المادة أعلاه في شروط التوقيع  ."باستخراجها
أو طرق الكتابة الالكترونية، لهذا أتى قانون المعاملات 

ليكمل هذه الشروط المتعلقة بمخرجات الالكترونية الأردني 
في الوسائل الحديثة  هذكرل الحاسب الآلي وهذا ما سنأتي

  .للإثبات
  

  هادة والقرائنالش - الفرع الثاني
في هذا الفرع سنتناول الشهادة والقرائن في فقرتين وسبب 

حالات التي تقبل فيها الدمج هذه الوسائل أن القانون جعل 
الشهادة للإثبات ذات الحالات التي تقبل في القرائن وهذا ما 

ويقابلها المادة  من قانون الإثبات العماني 54تؤكده المادة 
لا يجوز الإثبات بهذه .".. الأردني من قانون البينات 43/2

القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة 
  ."الشهود
  
  الشهادة -أولا

قيام الشاهد في مجلس القضاء بعد تحليفه  هيالشهادة 
اليمين بالإخبار عن واقعة حدثت من غيره أو أن يترتب 

معاينا  فالشاهد إما أن يكون هو بنسفه )21(عليها حق لغيره
للواقعة التي حدثت أو أنه سمعها وفي ما يتعلق بالشهادة 
الأخيرة فقد أشترط المشرع الأردني في قانون البينات 
الحالات التي تجوز فيها هذه الشهادة وهذا ما نصت عليه 

الشهادة بالسماع غير مقبوله إلا في " بقولها  39المادة 
الصحيح  الوقف-3النسب -2الوفاة -1الحالات التالية 

ومن هذا المنطق ) 22(" الموقوف لجهة خيرية منذ فترة طويلة
ت إلا في أت لمن الأصل العام للإثبات هو الكتابة والشهادة فإ

أو أنها تعد من الوقائع  يكتاب دليل الحالات التي لا يوجد بها
التي يجوز إثباتها بكافة طرق  المادية أو التصرفات التجارية

من قانون  30و 29و 28و 27(مواد ، فقد حددت الالإثبات
الحالات التي يجوز ) إثبات عماني 42و 41 -ردنيالأبينات ال

  .بالشهادة الإثباتفيها 
ومن التطبيقات العملية على الشهادة في مثل هذه الحالة 
أن يشهد أحد بأن ناشراً إلكترونياً معيناً ينشر باسم مستعار 

ت الشهادة جانباً من هو ذاته المدعى عليه ففي هذه الحالة تثب
الجوانب التي تحتاجها الدعوى ضد المسؤول عن النشر 

  .الصحفي الإلكتروني
  
  القرائن -ثانيا

القرينة استنباط أمر غير ثابت ومجهول من أمر ثابت 
ومعلوم بالتالي ينتقل الإثبات من الواقعة المراد إثباتها إلى 

ستنباط وهذا الا )23(واقعة أخرى قريبة منه أو ذات صلة بها
إما أن يختص به المشرع فنكون أمام القرينة القانونية أو أن 

  .يقوم به القاضي فنكون أمام القرينة القضائية
  

  القرينة القانونية - أ
هي التي ينص عليها القانون فمن وجدت لمصلحة هذه و

بالأخذ  اًالقرينة يعفى من الإثبات حيث يكون القاضي ملزم
وما تجدر الإشارة له أن لا  اًيربهذه القرينة ولا يكون مخ

ومثل هذه القرائن افتراض المشرع  )24(قرينة قانونية بلا نص
تقصير وتعدي الناشر خاصة في حالة حراسة الأشياء إذ 
يكفي في مسؤولية حارس الأشياء الذي هو مالك المنتدى 
الحواري أن يقوم المضرور بإثبات الضرر لأن تقصير مالك 

مدني وما  291مفترضا بموجب المادة  المنتدى الحواري يعد
على مالك المنتدى إلا أن ينفي حراسته أو وجود سبب أجنبي 

بالإمكان نقضها بالدليل وفي هذه الحالة تعد قرينة بسيطة  هلأن
كما أن بعض القرائن القانونية قد تكون قاطعة ، العكسي

بالتالي لا يمكن نقضها بالدليل العكسي وبأي دليل من أدلة 
وما  )25(ثبات لأن هذه القرائن وضعت للمصلحة العامةالإ

يهمنا هنا أن بعض هذه القرائن القاطعة هي حجية الأحكام 
التي حازت الدرجة القطعية خاصة أن أغلب قضايا النشر 
عن طريق الانترنت تثير المسؤولية الجزائية مثل جرائم الذم 

ت من قانون البينا 42نصت المادة  وقد والتحقيروالقدح 
من قانون الإثبات العماني  65ويقابلها نص المادة  الأردني

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في : "على ما يلي
الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل 

ويفهم من هذا النص أن الحكم الذي صدر " فيها دون ضرورة
طعة الدلالة طالما حاز بناء على الوقائع الثابتة يعتبر حجة قا

على قوة القضية المقضية ويتضمن بالتالي في حال صدوره 
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  .)26(بالإدانة وقوع الفعل الذي تتضمنه تلك الوقائع وثبوته
  

  القرينة القضائية -ب
هي التي لم ينص القانون عليها ولم يحددها، إنما هي 
قرينة يستخلصها القاضي من ظروف الدعوى المعروضة 

 )27(تنع القاضي أن لهذه القرينة دلالة معينةأمامه حيث يق
والإثبات بالقرينة القضائية مقيد بذات الشروط التي يجوز فيها 

لقرينة القضائية لأن  إليهالإشارة  بالإثبات بالشهادة، وما تج
ا مادي ويتعلق بالوقائع التي يقرها الخصوم، معنصرين أحده

ل سنة اشر طوأن يقول مالك المنتدى الحواري أنه راقب النك
الصحفي لم يستطع كاملة إلا أنه في الفترة التي نشر بها 

وهذا ما نقصد بالعنصر  مراقبته لانشغاله في ذلك الوقت،
 المادي للقرينة القضائية، أما العنصر الثاني فهو معنوي

 باستنتاجهبمعنى أن يقوم هذا الأخير  يستخلصه القاضي
الذي أقر به  العنصر المادي بناء علىوتكوين عقيدته 

ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في  )28(الخصوم
رقابة وهي لا تخضع في ذلك ل هذه القرائن التعامل مع

  .محكمة التميز
خلاصة القول أن القرائن القضائية وشهادة الشهود لا 
يجوز سماعها إلا في الحالات التي قررها القانون، ومن هنا 

ة التي تتجلى صورها في فإن أركان المسؤولية التقصيري
النشر الالكتروني هي وقائع مادية وليست تصرفات قانونية، 
بالتالي فإنه من الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات التي من 

  .ضمنها القرائن القضائية وشهادة الشهود
  

  المعاينة والخبرة: الفرع الثالث
طرق النشر الالكتروني تتطلب معلومات دقيقة وتقنية في 

لب الأحول وخاصة عند إثبات الخطأ أو إثبات رقابة أغ
شخص ما على محتويات الموقع الالكتروني، فالقاضي عادة 
غير متعمق في هذا المجال من التقنيات لهذا يجب الاستعانة 
بالخبراء أو المعاينة لأجل توضيح بعض النقاط التي يهتدي 

بات الجدير بالذكر أن قانون الإثمن بها القاضي للحكم، و
، أما السابع والثامن فصليهالعماني عالج المعاينة والخبرة في 

منه تحت  71قانون البينات الأردني فقد نص في المادة 
تعتبر جزءاً من البينات (عنوان المعاينة والخبرة على ما يلي 

المعاينة والخبرة التي تجري للأحكام المنصوص عليها في 
  ).قانون أصول المحاكمات المدنية

  
  المعاينة -ولاأ

مشاهدة المحكمة وكشفها على الأمر أو هي المعاينة 

الواقع الذي يدعي به المدعي لأجل الوقوف عليه ومعرفة 
من  80صدق هذه المطالبة من عدمها، وهذا ما تؤكده المادة

نفسها أو  اءللمحكمة من تلق" قانون الإثبات العماني بقولها 
نتقال لمعاينة بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الا

وذات المعنى ..." المتنازع فيه أو تنتدب لذلك أحد قضاتها
من قانون أصول المحاكمات المدنية  83تؤكده المادة 

يذهب القاضي أو من ينتدبه من  والتي تتضمن أنالأردني، 
القضاة أو الخبراء إلى معاينة الواقعة المراد إثباتها أو التحقق 

  .يقة المتنازع عليهامن أمرها، بغية إظهار الحق
يعد أمر المعاينة سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع في 

يستطيع القاضي أن  المعاينة دليلاً وتعدالقيام به من عدمه، 
يحكم عليه ويسببه في الحكم ويذكر نتائج المعاينة سواء أخذ 

والجدير بالذكر أن  )29(به أم لا وإلا سيتعرض الحكم للنقض
في محضر طبقا لقانون  همحررينة يجب أن تكون االمع

  .الإثبات العماني وإلا يعد الإجراء باطلاً
كأن تعمد المحكمة إلى الرجوع إلى كامل المقال المنشور 
للتحقق بعد قراءته ككل من وقوع الضرر المدعى عليه لأن 
المدعى عليه قد يجتزئ جزءاً يظهر ضرراً ما ولكن إذا قرأ 

  .)30(المقال كاملاً يتغير المعنى
  
  الخبرة -ثانيا

ها المحكمة بغية الحصول على يلإ أوهي إستشارة فنية تلج
بعض المعلومات المتعلقة بالدعوى من أهل الاختصاص، 
بالتالي يقدم الخبراء معلوماتهم ورأيهم الفني في الموضوع 

فمجال النشر الالكتروني يتطلب بعض  )31(المتنازع عليه
جال، إذ يستطيع الأمور الفنية من المختصين في هذا الم

يدعي المدعى عليه أن ينكر أنه هو من قام بالنشر، أو أن 
النشر تم عن علمه مثل حالة الدخول غير  أنمالك الموقع 

قاعدة البيانات ) إختراق(المشروع لموقعه الالكتروني أو 
المتعلقة بموقع الالكتروني، فهنا القاضي لا يستطيع التحقق 

الرجوع لأهل الاختصاص، بنفسه من هذه المعلومات دون 
والخبرة تتناول الوقائع المادية دون المسائل القانونية ومن هنا 

الدعوى أن تستعين  رحلة من مراحليحق للمحكمة في أي م
بشخص خبير لإيضاح المسائل المعروضة أمامها وفي 

 )32(المقابل من حق الخصوم الاتفاق على شخص يطمئنون له
تفق الأطراف جاز للمحكمة أن تلكي يكون هو الخبير وإذا لم 

من  83اً لهذا الغرض وفقا لما تقضي به المادة  خبير تنتخب
 84ويقابلها المادة  ردنيالأ المدنية محاكماتالأصول  قانون

  .عمانيالثبات الإ من قانون
وللمحكمة الأخذ بتقرير الخبير والحكم على أساسة أو 
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ذا المجال استنادا تنحيته جانباً لما لها من سلطة تقديريه في ه
من قانون المحاكمات المدنية الأردني ويقابله  86لنص المادة 
  .من قانون الإثبات العماني 103نص المادة 

تعد الخبرة من الوسائل المهمة في الإثبات الالكتروني و
خاصة ما يتعلق بالنشر وطرقه، لأنها تبين للقاضي من هو 

بثه خاصة عندما الناشر فعليا ومن يستطيع مراقبة ما تم 
يتعلق الأمر بحارس الأشياء فالخبير هو الذي يستطيع أن 

ا معتمدا على الوسائل التقنية هيبين الحراسة الفعلية من عدم
  .المتعلقة بالحاسوب وشبكة الانترنت

  
  الإقرار - الفرع الرابع
شخص بحق عليه لآخر بصرف  هو اعتراف الإقرار

هذا  )33(أم لا النظر إن كان يقصد ترتيب حق في ذمته
من قانون الإثبات العماني الإقرار أنه  57وعرفت المادة 

اعتراف شخص بواقعة قانونية لآخر بقصد اعتبارها ثابتة "
 44كما أن المادة " في ذمته ويكون قضائيا أو غير قضائي

الإقرار هو إخبار " ن قانون البينات الأردني نصت علىم
شخص مدعى عليه وهو اعتراف " إنسان عن حق عليه لآخر

بصحة الواقعة المدعى بها عليه مما يترتب عليه انتهاء 
وليس بالضرورة أن يقر ذات الشخص المدعى  )34(النزاع

في الإقرار  بتفويض خاص عليه بل بالإمكان أن ينوب عنه
غيره أثناء سير الدعوى، وهو بذالك يعد طريق غير عادي 

ي في غير حاجة للإثبات إذ يجعل الواقعة أو التصرف القانون
  .للإثبات

لا يكون الإقرار شهادة الشاهد على المدين، لأن الإقرار 
شروط الإقرار العامة  من  لابد أن يصدر من المدعى عليه

أنه يتم بالإرادة المنفردة الخالية من العيوب، كما يجب أن 
يكون قصده من الإقرار الاعتراف بالحق المدعى به وهذا ما 

بقصد إعتبارها ثابتة . .".قانون الإثبات  من 57أكدته المادة 
وما يهمنا في هذا الصدد أن الإقرار في مجال .." في ذمته

النشر عادة يصدر من عدة أشخاص حسب مجال النشر 
الالكتروني ففي المنتديات الحوارية يجب أن يصدر الإقرار 
من كاتب الموضوع لا من مشرف المنتدى لأن إخبار مشرف 

على الكاتب يعد من قبيل الشهادة لا الإقرار،  المنتدى وتبليغة
أما في الصحافة الالكترونية والمدونات فإن الناشر هو الذي 
يقر بالفعل الضار أو أنه يقر أنه هو الذي قام بنشر المحتوى 

  .المستعاربالاسم المخالف سواء أكان النشر بإسمه الحقيقي أم 
  

  اتالوسائل الالكترونية للإثب - المطلب الثاني

عرفنا سابقا أن قوانين البينات لم تعرف وسائل الإثبات 

الالكترونية ولم تدرجها من ضمن الوسائل الواردة في 
القانون، وتجاوبا مع التسارع المستمر لهذه التقنية وأثرها في 
المعاملات بين الناس أصبح لزاما على المشرع أن يواكب 

نون هذا التطور، وانعكاسا على هذه الرؤية صدر قا
م أما 2002عام) المؤقت(المعاملات الالكترونية الأردني

المشرع العماني فقد أصدر قانون المعاملات الالكترونية عام 
  .م2008

من هنا انتشرت وسائل لم تكن موجودة في السابق وبدأ 
ما يعرف بالعقد الالكتروني أو المعاملات الالكترونية، لذلك 

مدى حجيته أمام سنبحث موضوع المستند الالكتروني و
القضاء وسبب هذه الجزئية هي أن العلاقة بين الناشر في 
الموقع الالكتروني وكاتب الموضوع علاقة عقدية، كما أنا 
سنحدد الملامح العامة لإمكانية رجوع صاحب الموقع على 
المشارك بالتعويض وأساس هذا الرجوع هو العقد 

  .الالكتروني
ي يلحق بالغير ناجم تبين لنا فيما مضى أن الضرر الذ

عن مسؤولية تقصيرية بالنظر لعدم وجود رابطة عقدية بين 
وإثبات مسؤولية الناشر أو  مرتكب الفعل الضار والمضرور،

الضرر والعلاقة طلب توافر ثلاثة أركان الإضرار والكاتب تت
أن الإثبات يرد على واقعة قانونية  ومن المعلومالسببية، 

إحداهما تصرف قانوني والأخر بدورها تنقسم إلى قسمين 
واقعة مادية ولما كانت جميع أركان الفعل الضار من الوقائع 

من الجائز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها فالمادية 
  .الوسائل الحديثة التي سنتطرق لها

  
  المحررات الالكترونية - الأول الفرع

للورق أهمية في استخدامه لتبادل  -وما زال –كان 
سائل أو حفظ المعلومات إذ أضحى المحرر الالكتروني الر

يشغل ذات الأهمية، وتعد الكتابة الالكترونية كل حرف أو 
أرقام أو رموز تتم بصورة إلكترونية أو عن طريق الحاسب 
الآلي أو أي طريقة أخرى وتعطي في الوقت ذاته دلالة قابلة 

العماني هذا وقد نظم المشرع الأردني و )35(للإدراك والتفنيد
الإثبات بالكتابة في قانون البينات على ثلاثة أنواع من 

رات الرسمية والمحررات العادية المحررات وهي المحر
الأوراق غير الموقع، بالتالي أين يقف المحرر الالكتروني و

  من هذه الأنواع وما مدى حجيته أمام القضاء؟

عرف المشرع العماني في المادة الأولى من قانون 
المعلومات الالكترونية ) 2008\69( ملات الالكترونيةالمعا

معلومات أو بيانات يتم تبادلها إلكترونيا في شكل " بأنها 
نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو خرائط 
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ويقابل " أو برامج حاسب آلي أو غيرها من قواعد البيانات
ردني في قانون المعاملات الإلكترونية الأ 2هذه المادة المادة 

  .2001لسنة  85المؤقت رقم 
نصوص القانونين المذكورين يتبين  من خلال استعراضو

بطريقة  اًالمحرر الالكتروني يجب أن يكون مكتوب لنا أن
وقراءته كما أنه بالإمكان تقديمه في نسخ  إليهتسمح الرجوع 

ويجب حفظ المحرر الالكتروني وضمانه من  )36(ورقية
حتوياته، بالإضافة إلى ذلك معرفة التعديل أو التلاعب في م

  .)37(الشخص المنسوب له المحرر
النشر الالكتروني عادة في مواجهة عن  المسؤولية وتثار

الغير الذي يتضرر من جراء النشر الالكتروني لذا فإن 
المسؤولية التي تقع على عاتق الكاتب أو الناشر الالكتروني 

لى المتضرر ا يجب عنبالمتضرر هي مسؤولية تقصيرية، فه
عناصر المسؤولية من فعل ضار والمتمثل في النشر  تأن يثب

المخالف ومن ضرر وعلاقة سببية بينهما ولما كانت أركان 
المسؤولية التقصيرية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها 
بجميع طرق الإثبات يستطيع المتضرر أن يثبت النشر 

أرفق به أسم أو الالكتروني من خلال محرر المقال الذي 
فهنا تكون حجية المحرر خاضعة لتقدير  ،توقيع الكاتب

محكمة الموضوع، أما النشر الذي يخلو من التوقيع فلا يوجد 
مانع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت صادرة من 

خاصة إذا كان المحرر غير الموقع يجعل الحق  ،الخصم
ه الحالة في حال وتتحقق هذ )38(المدعى به قريب الاحتمال

رفع القضية على الصحيفة الالكترونية أو المنتدى الحواري 
دون كاتب الموضوع استنادا على مسؤولية التابع عن أعمال 

  .متبوعة أو مسؤولية مالك الموقع عن حراسة الأشياء
  

  الأوعية الالكترونية - الثاني فرعال
تتفق جميع التشريعات على قاعدة تكليف المدعي بتقديم 
الدليل لصحة ما يدعيه، وتخلف هذا الدليل يقضي برفض 

إلا أنه يعفى من إقامة الدليل في بعض  وخسرانها دعواه
الحالات ومنها إقرار خصمه أو أن القانون نظم قرائن قانونية 
معينة، فالمبدأ الذي كرسته المادة الأولى من قانون الإثبات 

وعلى المدعى على المدعي إثبات الالتزام "العماني بقولها 
لمشرع الأردني في المادة ا وقد أخذ"  عليه إثبات التخلص منه

  .)39(ذات الموقف من القانون المدني 77
طالما أن النشر الالكتروني بدايةً من كتابة المادة و

فمن المخالفة حتى تحقق علانيتها يتم بطريق إلكتروني، 
أو الصعوبة بمكان أن يثبت المتضرر دعواه ببينات كتابية 

بشهادة الشهود، بالتالي لا بد لنا من البحث عن طرق أخرى 

يثبت بها ما يدعيه، وبما أن الفعل الضار أو العقود تتم 
بطريق إلكتروني فقد تدخل المشرع العماني والأردني لتنظيم 
هذه العقود بقانون المعاملات الالكترونية العماني والأردني، 

لدولتين بمستخرجات وبشكل عام أعترف المشرع في كلتا ا
وفقا للشروط التي  للإعتداد بها في الإثبات الحاسب الآلي

  .قانونالحددها 
بالعديد من ) الانترنت(مر النشر الالكتروني عن طريق ي

المراحل، فالمرحلة الأولى اشتراك الكاتب في الصحيفة 
الالكترونية أو المنتدى الحواري إذ أن هذا الاشتراك يصبح 

ن بعلاقة يتب ومالك الصحيفة أو المنتدى مرتبطمن خلاله الكا
مالك المنتدى أو الصحيفة الالكترونية ويجعل ذلك عقدية، 

له،  اًتابع بالتالي الكاتب ويكون اً بالمعنى القانونيمتبوع
ويترتب على هذه النتيجة إنطباق جميع القواعد العامة التي 

  .تحكم علاقة التابع بالمتبوع في القانون المدني
 غالباً لضرر المترتب عن النشر الالكتروني يكوناو

الصحيفة الالكترونية زادت  ةبسبب العلانية فكلما زادت شهر
التي ترتب الضرر هي  ةمعها نسبة الضرر، فالمرحلة الاخير

مرحلة مشاهدة المادة المنشورة عبر شاشة الحاسوب، والتي 
ها ها وحفظها ومن ثم تقديمخيستطيع من خلالها المضرور نس

سواء قدمت كمستخرج ورقي أم عبر أقراص  للمحكمة
  .ممغنطة

تحويل البيانات  يمكنتتعد الوسائل التي من خلالها و
لغة أو أشكال منظورة ومفهومة ومن ثم طباعتها الرقمية إلى 

أو تقديمها على شكل أقراص  تقديمها أمام القضاء،ورقيا و
م القضاء، ممغنطة أو بطريقة رقمية لتكون أدلة مقبولة أما

وفي حال استخراجها ورقياً تعد من الأدلة الكتابية إذا تحققت 
  .بها الشروط القانونية

  
  C.D القرص المدمج  -أولا

ولها العديد من الأنواع  لها شكل دائريأقراص مدمجة 
بعضها يخزن بها بعض المعلومات لتسترجع في وقت لاحق 

جهاز يقوم ي هو والذ) c.d writer(وما يهمنا من هذه الأنواع 
بنسخ الملفات والبيانات والصور وجميع الملفات الرقمية بما 
فيها ما يتم نشره على شبكة الانترنت إذ أن هذا الجهاز 

الانترنت ومحلات بيع الأدوات  تستخدمه بعض مقاهى
الالكترونية لكي يتسنى لرواد هذه المقاهي أخذ نسخة من 

اسوب أو أن يقوموا الأعمال التي قاموا بها على جهاز الح
  .بنسخ بعض المعلومات المنشورة في شبكة الانترنت

من خلال هذا القرص يستطيع المتضرر أن يثبت المادة 
التي نشرت في الصحيفة الالكترونية، فهنا تحديدا تظهر 
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المادة المنشورة على شاشة الحاسوب بعد وصلة بالشبكة 
ستطيع بالتالي ي) domain(للموقع الالكتروني  هودخول

صورة من الشاشة الظاهرة أمامة ) نسخ(المضرور التقاط 
ونسخها في قرص مرن ويقدم هذا القرص للقضاء ليتسنى 
للقاضي الإطلاع على فحوى المادة المنشورة من خلال 

  .تشغيل القرص المرن ورؤية محتواة
  
  Memoryالذاكرة الخارجية  -ثانيا

شأ عنها يقصد بمصطلح الذاكرة إجراءات غير ظاهرة ين
الاحتفاظ ببيانات المعالجة سواء أكان بشكل دائم أو مؤقت، هذا 

دائرة متكاملة مركبة من ملايين الخلايا "وتتكون الذاكرة من 
والمكثفات  Transistorsالتي يكونها اتحاد الترانزستورات 

Capacitors بحيث يشكل كل ترانزيستور ومكثف خلية واحدة ،
ة من هذه الخلايا تعادل بتاً واحداً من خلايا الذاكرة، وكل خلي

أصغر وحدة من وحدات  bitمن البيانات، ومعلوم أن البت 
هو  Byteبت تشكل بايتاً واحداً والبايت  8قياس الذاكرة وكل 

المساحة الكافية لتخزين قيمة حرف واحد أو رقم أو رمز 
وتوجد العديد من أنواع  )40()"والمسافة أيضاً تعادل بايت(

التي تتطور يوما تلو يوم، فبعضها بمساحة الإصبع الذاكرة 
وبعضها تأخذ حجم راحة الكف، وجميع هذه الوسائل التخزينية 

القضاء، بعد نسخ المحتوى المنشور في  إلىمن الممكن تقديمها 
الصحيفة الالكترونية أو المنتدى الحواري بحيث تصبح في يد 

  .الاطلاع على محتواهاويستطيع القاضي 
  
  الطابعة - ثالثا

 تعد الطابعة من وسائل نقل المعلومات والأفكار منذ أمد
بعيد، إذ أن جميع الأعمال التي نراها في حياتنا اليومية ما 
هي إلا نتاج عمل هذه الطابعات فاللوحات الاعلانية والكتب 
والأوراق النقدية وجميع المنشورات ما هي إلا نتاج هذه 

يه الكتابة عن طريق إدخال الطابعة، فبما أن الحاسوب تتم ف
البينات فلا بد لهذه البيانات أن تخرج للوجود لتصلح للقراءة 
أو الرؤية من خلال الورق، فما يرى في شاشة الحاسوب 
الموصول عن طريق الشبكة سواء أكان على شكل كتابة في 
صحيفة إلكترونية أو صورة منشورة أو غيرها بالإمكان 

ستظهره كما هو في شاشة  نسخة عن طريق الطابعة التي
الحاسوب وبذات الألوان في الورق الذي أخرجته الطابعة، 
وتعد البيانات المنسوخة عن طريق الطابعة هي من أكثر 

  .الطرق التي تقدم أمام القضاء لسهولة قراءتها وبيان محتواها
تعد جميع مخرجات الحاسب الآلي التي تتعدد يوما تلو 

ن تقديمها للقضاء ولاسيما ما يتعلق يوم من الأدلة التي بإمكا

بالمعاملات التجارية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الاثبات، 
الفعل (وكذا الحال بالنسبة لأركان المسؤولية التقصيرية 

والتي تعد من الوقائع المادية التي يجوز أيضا إثباتها ) الضار
  .بكافة طرق الإثبات

  
 البياناتحجية أدوات تخزين  - لثالفرع الثا

بما أن مخرجات الحاسب الآلي هي من الوسائل الممغنطة 
التي تستخدم طريق إدخال وإخراج البيانات التي بالإمكان 
قراءتها وفهمها وتفنيد مضمونها بعد عرضها على شاشة 
الحاسب الآلي أو طباعتها على ورق عن طريق الطابعات 

ر ما هي ل المثاافإنها تصلح لتقدم أمام القضاء ولكن السؤ
  الحجة أو القوة القانونية لمخرجات الحاسب الآلي؟

 تقدير الأدلة أو وزنها أو من المستقر فقها وقانونا أن

قوته في  ىالقاضي الذي يقف علي مد لسلطةترجيحها يخضع 
أو للمفاضلة بينه  إثبات الحقوق توطئة للأخذ به أو إطراحه،

ن للدليل حجية فإذا كا من الأدلة المعروضة عليه، وبين غيره
 خاصة بمعنى أن القانون أضفي عليه قوة ملزمة في الإثبات

واليمين  ،والقرينة القانونية ،والإقرار ،كالمحرر الرسمي
فلا خلاف علي أنه يجب علي  وسابقة الفصل ،الحاسمة

فبما أن موضوع القاضي أن يأخذ به ولا يجوز طراحه، 
ية دراستنا هذه متعلق بشكل متكامل عن المسؤول

والضرر والعلاقة ) الإضرار(إن الخطأ ف )41(التقصيرية
السببية جميعها من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة 

ي فلا يوجد مانع قانوني من الأخذ البالتووسائل الاثبات، 
بهذه الأدلة، إلا أن حجيتها في الأثبات تخضع لسلطة قاضي 

خر، آدون يفندها ويرجح دليلا  هالموضوع الذي بدور
سواء أكانت على شكل مادي كما هو  أن تكون دليلاً حفتصل

كما هو الحال  الكترونيفي المستخرجات الورقية أو شكل 
ن هذه الأدلة اأو الخصم يقدم يفي الأقراص المرنة، فالمدع

التي بالامكان الأخذ بها أمام قاضي الموضوع خاصة إذا 
قريبة الأحتمال  كان من شأنها أن تجعل الواقعة المدعى بها

فمن المستقر عليه قضائيا أن جميع  )42(من الحقيقة والواقع
الوسائل التي لم يخضع لها المشرع نصوص خاصة 
بالامكان إخضاعها لسلطة القاضي التقديرية الكاملة الذي 
بدوره سيبحث كافة الظروف التي صاحبت تحرير المادة 

  .المادةالموقع وحتى علانية  اءمن إنش ءاًالمنشورة بد
  

  نفي المسؤولية المدنية الإلكترونية -المبحث الثاني
  

دعوى الفعل  بشأنالأردني  في القانون المدني من المستقر
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الضار أن يقوم المدعي بإثبات الضرر ونسبته إلى المدعى 
عليه، ولما كانت الدعوى مدار البحث هي دعوى الفعل 

والعلاقة  الضار الالكتروني يثبت من خلالها المدعي الضرر
حق  لم ينكر بالمقابل  المشرع فإنالسببية كما أسلفنا سابقا، 

 أتيحتعليه في نفي المسؤولية بذات الطرق التي  ىالمدع
يحق للمدعى عليه نفي هذه المسؤولية من  حيث ي،للمدع

  .أو بإثبات السبب الأجنبي فعلخلال نفي ال
الجدير بالذكر أن نفي الخطأ يأتي بعد إقرار ومن 

لم  إذا، أما هناشرأو المقال  صاحبمدعى عليه بإنه ال
يعترف أنه هو الذي نسب له النشر فلا داعي من الأساس 

وهذ  البحث في نفي المسؤولية لأنه لا يعترف بالفعل البته
  .ما تم بيانه سابقا

  نفي الفعل الضار الإلكتروني - المطلب الأول
لرئيسي العلاقة السببية بين الفعل والضرر هي المحور ا

الذي يدور حوله الخلاف بين أطراف الدعوى، فإذا أثبت 
) النشر(المدعي العلاقة السببية بين فعل المدعى عليه 

والضرر الذي أصابه فهنا تحديدا تقوم المسؤولية على 
المدعى عليه ويلزم بجبر الضرر، ففي المقابل يستطيع 

لفعل المدعى عليه أن ينفي وقوع الفعل بمعنى انه لم يقم با
الذي أدى الى الضرر الذي لحق المدعي، كما أنه يستطيع أن 
ينفي أن فعله ليس السبب الوحيد الذي أدى الى الضرر، ففي 
الحالة الأولى يعفى المدعى من المسؤولية أما في الحالة 

  .الثانية فيعفى عن المسؤولية بحجم تدخل السبب
د من ومن المعلوم في حالات النشر الإلكتروني أن العدي

الناشرين أو الكتاب يعمدون إلى إخفاء أسمائهم الحقيقية 
ويعمدون إلى استخدام الأسماء المستعارة، وهنا يواجه 
المضرور إشكالية معرفة الناشر وشخصيته بالاضافة إلى أنه 
في بعض الأحيان يقع المدعي في لبس تشابه الأسماء ويقوم 

عليه أن ينفي بنسبة الفعل لشخص آخر، فهنا يستطيع المدعى 
الفعل بمعنى أن الذي نشر وسبب ضررا للمدعي لا علاقة له 
به لا من بعيد ولا من قريب، إنما هو محض تشابه أسماء 
ليس إلا، فهنا لا يسأل المدعى عليه لأنه لم يقم بأي فعل، 
وتتفق هذه الحالة في الحكم مع حالة ما إذا قام الغير بقرصنة 

ووضعه على مقالة الكترونية التوقيع الإلكتروني للصحفي 
لينسبها إلى ذلك الصحفي خلافا للواقع ذلك أن الصحفي وإن 
ثبت وجود توقيعه الإلكتروني على المقالة فإن ذلك ليس قاطع 
الدلالة على أن المقالة من إنشاءه ذلك أن قرصنة التوقيع 
الإلكتروني أمر معروف في نطاق الإنترنت رغم الإجراءات 

نية المتبعة لحماية هذا التوقيع، حيث يعتد قانون الفنية والقانو
المعاملات الإلكترونية بالسجل الإلكتروني الموقع ويعتبره 

، غير أن هذا الاعتداد يظل )43(موثقا طالما حمل هذا التوقيع
قائماً إلى أن يثبت الصحفي أن توقيعه قد تمت قرصنته وأنه 

  .استخدم من قبل غيره
حال كان مدعى عليه أن ينفي  ولمالك المنتدى بدوره في

الفعل على أساس أن المؤلف هو الذي سبب الضرر للمدعي 
لا مالك المنتدى الحواري الذي وفر المساحة للكاتب فهنا 
تنتفي عنه المسؤولية وتثبت مسؤولية الصحفي الإلكتروني، 
وعلة ذلك أن مالك المنتدى الحواري يقتصر دوره على إتاحة 

مادته للجمهور، وفي أسوأ الأحوال المجال للصحفي لنشر 
فإنه يعتبر متسبباً بإتاحة المساحة من المنتدى لمن قام بنشر 
مقال اضر بالغير، مما يجعل من الصحفي المباشر مسئولا 
وحده وفقاً لقاعدة اجتماع المباشر بالمتسبب في القانون المدني 

  .الأردني
تدى وبالرغم مما تقدم فإن بالإمكان مساءلة مالك المن

الحواري أو المشرف عليه باعتباره مرتكبا للضرر بالتسبب 
لا بالمباشرة، ويكون تسببه بسبب توفيره مساحة في الانترنت 
و التي يستطيع من خلالها الأشخاص بث آرائهم ومنشوراتهم 
المتاحة للجمهور، لكن هذه المسؤولية يتحملها المباشر حال 

من القانون المدني  258اجتماعه مع المتسبب وفقا للمادة 
  .الأردني والمباشر في هذه الحالة هو الصحفي الإلكتروني

فعندما يلزم القانون المدعي بإثبات الضرر الذي لحقه من 
جراء النشر الالكتروني، فإنه يعطي المدعى عليه حق نفي 
علاقته بهذا الضرر بإثبات السبب الأجنبي، أما في حال إلزام 

للمدعى عليه وبذات الطرق أن  المدعي بإثبات الخطأ فإن
ينفي صفة الخطأ عن فعله وأنه فعل مشروع ويدخل في 

  .نطاق ممارسة حق النقد الذي كفله القانون
وبما أننا في صدد بحث المسؤولية بالتسبب فإن على 
المدعي إثبات تعدي أو تعمد المدعى عليه ويستطيع هذا 

أدى إلى  الأخير نفي الخطأ عنه أو إثبات وجود سبب أجنبي
  .هذا الضرر الذي لحق المدعي

  
  نفي الخطأ الإلكتروني - المطلب الثاني

إذا أثبت المدعي الضرر الناجم عن المقال الإلكتروني فإن 
المدعى عليه يستطيع أن ينفي المسؤولية عن نفسه بنفيه 
الخطأ أو أن ما قام به يدخل في نطاق المشروعية ويستطيع 

التسبب أن ينفي التمييز ايضا في حالة وقوع الضرر ب
  .والإدراك والذي يعد شرطا للتعمد في نهوض المسؤولية

  
  نفي عدم مشروعية الفعل الإلكتروني: الفرع الأول

تعد حرية الراي والتعبير من الحقوق الأصيلة التي كفلتها 
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الدساتير والقوانين، فالأصل في النشر الالكتروني بشكل عام 
ق ليس مطلقا إنما ترد به بعض أنه فعل مباح، ولكن هذا الح

القيود فإذا تعسف صاحب الحق وتجاوز حدوده هنا يعد 
فما على المدعي إلا أن يثبت أن  )44(متعسفا في إستعمال حقه

الناشر أو الكاتب تعسف في إستخدام حقه المتمثل في حرية 
، ويأتي دور غير مشروعالرأي والتعبير أو أن ما قام بنشره 

عدم مشروعية فعله أو أنه مارس حقه  المدعى عليه لينفي
  .الذي رسمه له القانون
من القانون المدني الأردني على أن  71وقد نصت المادة 

الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا "
وهذا يعني " مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر

أنه لكي يسأل المدعى عليه يجب أن يثبت المدعي تعسف 
المدعى عليه بمعنى أنه تعسف في استخدام حقه بالتعبير، 
وفي المقابل يتمسك الناشر بإنه مارس حقه المقرر له، ولكي 
يكون الناشر أو الكاتب الالكتروني متعسفا في استعمال حقه 

) مدني أردني 66(لابد من بيان المعيار الذي أخذت به المادة 
ه استعمالا غير يجب الضمان على من استعمل حق-1" بقولها

  :ويكون استعمال الحق غير مشروع -2. مشروع
  .اذا توفر قصد التعدي - أ

  .اذا كانت المصلحة المرجوه من الفعل غير مشروعة -ب
اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من  -ج

  .ضرر
  ."اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة - د

ها حددت أربعة معايير يتم من ويلاحظ من هذه المادة أن
خلالها معرفة ما إذا كان صاحب الحق متعسفا أم لا، فالمعيار 
الأول يشترط أن يكون الكاتب الالكتروني أو الناشر يقصد 
من نشره الأضرار بالغير، بمعنى أنه سيء النية وليس 
بالضرورة أن سوء النية هو الدافع الوحيد إنما يكفي إختلاط 

وإذا  )45(افع أخرى يستخلص منها قصد التعديهذه النية بدو
تمسك المدعي بإن الهدف من النشر هو إلحاق الضرر به، 
فهنا يحق للناشر أو الكاتب الالكتروني أن يتمسك بمشروعية 
النشر وأن فعله لا يعد تعديا البته، إنما يقصد منه تحقيق 

  .الصالح العام دون أن تكون لديه نيةالإضرار
قد تكون صعبة التحقق في مجال النشر  الحالة الثانية

الالكتروني ولا سيما أن النشر عادة يكون بدون مقابل أو أن 
المقابل به زهيد، وقد تتحقق المسؤولية في هذا الجانب إذا 
تعلق الأمر بشق جزائي كما هو حال الموظف الذي ينشر 
مقالا بغية تحقيق منفعة غير مشروعة أو أن يتلقى رشوة أو 

، وكذا الحال بالنسبة للحالة الثالثة إلا أن في هذه ما شابه
الحالة يستطيع قاضي الموضوع أن يرجح كفه المصلحة 

العامة والضرر فإذا كانت المصلحة المرجوة من المقال خدمة 
المصلحة العامة ولكن بسببها لحق الغير ضرر فهنا يجب 

  .على القاضي أن يرجح كفة المصلحة العامة
لكاتب أو الناشر أن يتمسك بمشروعية من هنا يستطيع ا

المادة التي قام بنشرها، بالتالي ينفي عنها صفة عدم 
المشروعية، فإن استطاع دحض عدم مشروعيتها لا يسأل 
عن الضرر الذي لحق المدعي بحجة أن الجواز الشرعي 

  .ينافي الضمان
كما أن في مجال النشر الالكتروني أو الصحفي بشكل 

أبرز الحقوق التي يمكن التعسف في  عام يعد النقد من
عادة يكون الخطأ المتمثل في النشر الالكتروني إستخدامها، و

أعتداء على السمعة والشرف، فلا يشترط سوء نية الكاتب 
إنما يكفي أن يكون تصرف الكاتب أو الناشر فيه إنحراف 

ويجب عدم التشدد في ما ينشر في  )46(عن السلوك المعتاد
لاعلام بشكل عام والتي من ضمنها الصحف ووسائل ا

الصحافة الالكترونية والمدونات، لأن هدفها الأساسي نشر 
الخبر للمواطنين ومحاربة الفساد والنهوض بالمجتمع فمن هنا 

  .أتى حق النقد الذي تسعى الدساتير إلى كفالته
أو  هيعرف الفقه النقد بإنه حق كل شخص في إبداء رأي

أمر من الأمور العامة التي تهم التعليق أو المناقشة في 
جمهور الناس بقصد النفع العام ويكون النقد مستندا إلى وقائع 

  .)47(ثابته مطابقة للحقيقة
ويفهم من تعريف النقد أنه على الصحفي أو الكاتب سواء 
كان النشر عن طريق الصحف العادية أم الالكترونية أن 

م وخدمة العلم يستخدم حقه في النقد لأجل تحقيق الصالح العا
والفن، فمن هنا فأن أصل النقد خدمة المجتمع، فإذا مارس 

ه الخطأ الموجب بالناشر الالكتروني حق النقد ينتفي بجان
لمسؤوليته، ولكي ينتفي الخطأ أشترط الفقه والقضاء العديد 

  :من الشروط لحق النقد أبرزها
  

  أن يكون موضوع النقد ثابتا ومسلما به ويهم الجمهور - أ
ويقصد بهذا الشرط أن تكون الوقائع المنتقدة واقعة فعلا 
لا من نسج خيال الكاتب، أو أن يكون الناقد يعتقد بصحتها، 
فالواقعة المنتقدة يجب أن تكون من الأمور المسلم بها لدى 

أما الوقائع غير الثابتة أو المحضور نشرها  )48(عامة الشعب
بنقدها لأن الهدف  لصحفي أو الكاتب أن يقومللا يجوز فسلفا 

  .من النقد فائدة المجتمع وجمهور الناس
ولا يكفي أن يكون النقد من الأمور المسلم بها إنما لابد 

يكون من المواضيع المهمة التي تهم الشعب بشكل عام  نأ
الخاصة،والعلة من ذلك تغليب  وتكون متصلة بالمصلحة
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ئع المصلحة العامة والتي تقضي أن يناقش الجمهور الوقا
والتصرفات التي تهمة، فمناقشة قانون ونقده يعد من الأمور 

وهنا على المدعى عليه أن ينفي الخطأ  )49(التي تهم الجمهور
ويبين أن نقده من الأمور المسلم  ،بأنه يمارس حقه في النقد

بها والتي تهم جمهور الناس، وتقدير ما إذا كانت الوقائع 
اس من المسائل التي تدخل ثابته أم لا أو أنها تهم جمهور الن

  .ضمن السلطة التقديرية للقاضي
  

  أن يكون النقد موضوعيا وملائما للوضع -ب
بمعنى أن يكون النقد بعيدا عن صاحب الرأي المنتقد 
وشخصه، إنما يجب أن يتناول الناقد الرأي ذاته مجردا عن 

، كما يجب أن يبين الواقعة المراد نقدها هشخصية صاحب
 هفإذا كان للناقد الحرية في إبداء رأي )50(النقدويؤسس عليها 

موضوع النقد  بالواقعةإلا أنه في النقد يتعين عليه الالتزام 
عن حدود النقد بالتالي يتحقق الخطأ الموجب  اًوإلا عد خروج

وما يهم في هذا الصدد العبارت التي يستخدمها  )51(للمسؤولية
لبق، لا أن تكون الناقد والتي يجب أن تكون ملائمة وبأسلوب 

في حد ذاتها، أما إذا كان مجمل النقد أو  جارحةالكلمات 
بعض الفقرات  وينطوي علىالتعبير عن الرأي موضوعيا 

يكون للقاضي سلطة تقديرية ف يسبب الضرر للمدعتالتي 
ليبين الخطأ من عدمه، ففي قضية لأحد كتاب المنتديات 

مرمى العبارات بحث إن : بعمان قالت المحكمة )52(الحوارية
التي تم نشرها في مجمل المقال وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل 
على عبارات يستشف منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى 
يقصد منها التشهير والذم فللمحكمة أن توازن بين القصدين 

 .."..وتقدر أيهما الغلبة له في نفس الناشر
بير عن الرأي هذا وتوجد العديد من الشروط المتعلقة بالتع

والنقد ومنها حسن نية الناقد، فبجميع هذه الشروط وغيرها 
يستطيع المدعى عليه أن ينفي الخطأ بسبب ممارسة للحق 

من القانون  61الذي أناطه له المشرع، والذي تؤسسة المادة 
الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل " المدني الأردني 

" ما ينشأ عن ذلك من ضررمشروعا لا يضمن  مالاًعحقه است
فمن هنا يستطيع الناشر أن يتمسك بحقه في حرية الرأي 

  .والتعبير وايضا حقه بالنقد
  

  نفي التمييز والإدراك - الفرع الثاني
عندما عالج المشرع الأردني الفعل الضار جعلة على 
صورتين فإما أن يكون الضرر بالمباشرة أو عن طريق 

لا شرط له، أما إذا كان بالتسبب  التسبب، فإذا كان بالمباشرة
 257فقد جعل له المشرع بعض الشروط التي تضمنتها المادة 

من القانون المدني الأردني والتي سبق لنا بيانها في الفصل 
  .الأول من هذه الدراسة

بالرغم من أن المسؤولية في القانون المدني الأردني 
 أنها مسؤولية موضوعية تبتعد عن الخطأ كأساس لها، إلا

تقترب من فكرة الخطأ في حالة التسبب وليس المباشرة، إذ 
فإن كان  -2"بقولها  257تنص الفقرة الثانية من المادة 

بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له، واذا وقع بالتسبب 
" فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا لضرر

لحق  ويلاحظ هنا أن المتسبب لكي يضمن الضرر الذي
بالغير لا بد من توافر أحد الشروط السابقة، وأبرز هذه 
الشروط في دراستنا هذه شرط التعمد الذي يقصد به وجود 

ضف إلى ذلك أنية لدى المتسبب يقصد بها الإضرار بالغير، 
 )53(وهو الإدراك والتميز اًمعنوي اًأن التعمد يتطلب عنصر

مشرف أو مالك ففي المنتديات الحوارية بالإمكان مساءلة ال
لأنه كما بينا سابقا يسأل  الموقع إذا ثبت قصده في الإضرار

بالتسبب حالة من حال مزودي الجمهور بخدمة الدخول على 
أو  إثبات قصد المشرفيجب على المدعي ، وهنا الانترنت

 ويمكن إستخلاص هذه النية إذا كان مالك المنتدى الحواري
بالأفراد أو انتهاك المنتدى الحواري أسس لأجل التشهير 

كما هو الحال في المنتديات الإباحية،  حقوق الملكية الفكرية
يشترط في توافر التعمد وجود الإرادة التي تتجه نحو بالتالي 

  .فعل ما لغاية حصول النتيجة
وفي المقابل فإن المنتدى الحواري قد يتوفر له الشخصية 

نهضت مسؤوليته الاعتبارية وفقاً لأحكام القانون فإذا كان قد 
عن الضرر بالتسبب فإنه لا يكون مسؤولاً وفقاً لأحكام 
القانون المدني الأردني الذي يتطلب أن يكون المتسبب 
بالضرر متعمدا وقوع الفعل أو متعديا وفي الحالين لا بد من 
تحقق الإدراك لدى الفاعل وهو غير متصور بالنسبة لشخص 

  .)54(ون غيرهاعتباري لأن مناط الإدراك الإنسان د
  

  إثبات السبب الأجنبي - المطلب الثالث
) المضرور(لما كان من المقرر قانونا أن على المدعي 

النشر (ضرار الإبإثبات أركان المسؤولية التقصيرية والمتمثلة 
والضرر الذي لحق المضرور وعليه أن يثبت ) الالكتروني

 العلاقة بين فعل النشر والضرر ففي حال انتفاء العلاقة
السببية بين فعل النشر الالكتروني والضرر الذي لحق بالغير 

فعله، إذ على  فلا يسأل الصحفي الالكتروني أو الكاتب عن
نفي العلاقة السببية ويستطيع أيضا أن ينفي الناشر أو الكاتب 

العلاقة السببية بطرقة غير مباشرة وهي أن الضرر يرجع 
من  261لمادة لسبب أجنبي لا يد له فيه ومن هنا نصت ا
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إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ "القانون المدني الأردني 
عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو 
قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم 

  .يلاحظ أن حالات السبب الأجنبي متعددة.." .بالضمان
  

  يفعل الغير الإلكترون - الفرع الأول
يقصد بالغير كل شخص تدخل في إحداث الضرر غير 
المدعى عليه أو المضرور وإذا تدخل فعل الغير مع الناشر 
أو الصحفي الالكتروني في إحداث الضرر فإنه ينفي مسؤولية 
الناشر أو يخفف منها أو لا يؤثر فيها، ففي هذا المجال يجب 

عى أن يكون الغير من الأشخاص الذين لا يسأل عنهم المد
عليه بالإضافة إلى ذلك ليس بالضرورة أن يكون فعل الغير 

فمن هنا نرى أن مالك أو مشرف  )55(غير مشروع أو خطأ
الذي يكتب في  معالمنتدى الحواري تربطه رابطة عقدية 

عن  ولاًؤمنتداه الحواري بالتالي يكون مالك المنتدى مس
لكاتب فلا يحق له أن يحتج بأن ا ،الكاتب في منتداه الحواري

من الغير لأن له سلطه حذف أو إلغاء جميع ما يشارك به 
ضرر فهنا لالكاتب، فإذا كان فعل الغير هو السبب الوحيد ل

 )56(تنتفي مسؤولية المدعى عليه سواء تم معرفة الغير أم لا
كما أن فعل الغير قد يشترك مع  )2009الذنون والرحو، (

ففي هذه  )57(يهفعل المدعى عليه فهنا يخفف فعل المدعى عل
الحالة يسأل كل منهم بمقدار جسامة الفعل الضار الذي صدر 

ففي حال  )58(من القانون المدني الأردني 265 منه وفقا للمادة
تعدد المسئولين عن الفعل الضار أعتبر كل منهما سببا 

أن في الصحافة  ،للضرر وقامت مسؤوليتهم، فكما بينا سابقا
قال للجمهور هو مالك الصحيفة الالكترونية من يقوم ببث الم

فهنا نرى أن الكاتب ومالك الصحيفة  ،وليس كاتب المضمون
فهنا يستطيع القاضي أن يحكم  ،هما يؤديان إلى الضرريكل

بالتساوي أو التضامن، أما إذا أستغرق فعل الغير فعل  ابينهم
  .المدعى عليه فهنا لا يسأل المدعى عليه والعكس صحيح

يثبت السبب الأجنبي أن و الكاتب أتدى ويستطيع مالك المن
في عدة حالات تقنية، وأولها أن يثبت المدعى عليه أنه فقد 

راق موقعه أو سرقة تالتحكم بالموقع الالكتروني بسبب إخ
  :أرقام الدخول السرية بالموقع، ويتحقق هذا الأمر في حالتين

  الإتلاف الالكتروني -أولا
طريق شبكة  هو فعل يتم بطرق إلكترونية أو عن

الانترنت بهدف تدمير البيانات أو البرامج المعدة لتشغيل 
الموقع الالكتروني والتحكم به، هذا ويكون الاتلاف جزئيا أو 

وينصب الاتلاف على العناصر غير المادية  )59(اًكلي اًإتلاف
للحاسب الالي، إذ يتم إتلاف الشبكات وتعطيلها عن العمل 

فهنا يعجز مالك  )60(كلي فترة مؤقتة أو أن تدمر بشكل
المدونة الالكترونية أو الصحيفة الالكترونية من أرجاع ما تم 

ففي هذه الحالة يستطيع مالك  ،للجمهور اًنشره ليكون مباح
الموقع أن يثبت وجود الاثلاف بجميع وسائل الاثبات أو طلب 
خبير تقني ليثبت هذه الاتلاف من عدمة، الجدير بالذكر أن 

إذ من  ،لامكان تحققه في حالة المسؤولية العقديةهذا الدفع با
المتوقع أن يقوم أحد الأشخاص بالاعلان في إحدى الصحف 
الالكتروني وبسبب تعطل هذه الصحيفة عن العمل يفقد المعلن 

  .هدفه من الأعلان
  

منع مالك الصحيفة من الدخول أو إستخدام موقعه  -ثانيا
  الالكتروني

نشر الالكتروني لا بد لها من بينا سابقا أن إجراءات ال
المرور بالعديد من المراحل، كما أن مالك المنتدى الالكتروني 
الذي يستطيع إلغاء أو تعديل المحتوى المنشور لابد له من 
الدخول إلى النظام الخاص به، والذي يتطلب وجود رقم 

السرية  الأرقامسرقة  إلىسري، ففي هذه الحالة يعمد البعض 
صحيفة الالكترونية أو المدونة بالتالي يصبح المتعلقة بال

من الغير لا علاقة له بالناشر أو مالك  اًالمتحكم الرئيسي طرف
الموقع، ففي هذه الحالة لا يستطيع مالك الموقع الدخول إلى 
نظامة ونشر أو حذف ما يشاء لأنه فقد السيطرة الكلية على 

ة وسائل موقعه، بالتالي يستطيع أن يدفع بهذا الامر بكاف
  .وينفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر) 61(الاثبات

  
  فعل المدعي الإلكتروني - الفرع الثاني

هو السبب في الضرر الذي ) المدعي(إذا كان المضرور 
لحقه من جراء النشر فلا مسؤولية على المدعى عليه، فهنا 

ضرر هو فعل المضرور ذاته وهو الذي ليعد السبب الوحيد ل
فسه الضرر، وكذا الحال إذا كان هذا المضرور بنفسه ألحق بن

مثل أن ينشر عبر صحيفة أو مدونة عن  )62(مستهدفا للضرر
فهنا يكون هو  ،الفتيات ليضر بها وبنفسه ىحدإعلاقته مع 

ول لا الناشر، ولكن يحق للفتاة أن تسأل الناشر وهو لا ؤالمس
ل الفاع )63(ك خطأاشترايحق له، أما في حال تساوي أو 

والمضرور فهنا يعفى الفاعل جزئيا من المسؤولية وفقا للمادة 
من القانون المدني الأردني، ويعتبر رضا المضرور  265

لإنتفاء المسوؤلية، فما  اًسبب هالخاصة أو صور همورابنشر 
الناشر إلا أن يثبت أن النشر تم برضاء  هعلى المدعى علي

فيها  المضرور وقد تتحقق بعض الحالات التي يكون
في منتدى حواري ويبدأ بالتلاسن كتابة  اًالمضرور مشارك

أن يأتي بهذه  هعلى أحد الأعضاء فهنا يستطيع المدعى علي
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المحادثات التي تمت في المنتدى الحواري ويقولبها في 
صورة مطبوعة أو عن طريق الأوعية الالكترونية ليقدما 

رور للقضاء، بمعنى أنه يثبت أن الضرر الذي لحق المض
  ).المدعى عليه(بسبب فعله لا بسبب الرد الذي قام به الكاتب 

في هذا  هأما ما يتعلق بإعادة النشر فقد إختلف الفق
إذ يرى البعض أن النشر في المرة الأولى يبرر  ،الجانب

تتالي النشر في وسائل أخرى، بمعنى إذا وافق أحد الأشخاص 
ية يحق في منتدى حواري أو صحيفة ورق هأن تنشر صورت

لأي منتدى حواري أو صحيفة إلكترونية نقل هذه الصورة 
 )64(بمجرد النشر ىمعللين ذلك أن نطاق الخصوصية تلاش

ويرى فريق أخر من الفقه أن إعادة النشر لابد أن تتم بموافقة 
من صاحب الصورة بسبب تعلقها بشخصية الانسان ولا يبرر 

لمحكمة العليا سبق النشر على الإباحة ففي هذا الصد تقول ا
يعد إنتهاكا لخصوصية الطاعنة لا يقلل من ذلك كون أن  ..".

فقتها على نشر صورتها بمقر االطاعنة سبق وأن أعطت مو
لأن إذنها أو موافقتها كان قاصرا على مقر عملها  ...عملها

فلا يستباح لأية جهة أخرى  طبيعية كانت أم إعتبارية أن 
من  )65(."..شر صورة الطاعنةتتخذ من تلك الموافقة ذريعة لن

أن هنا على المدعى عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات 
  .الضرر ناجم عن المدعي، ولا يد له فيه

من القانون  261ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً لنص المادة 
أن يقوم بإثبات السبب  هن على المدعى عليفإالمدني الأردني 

ة السماوية أو القوة القاهرة الأجنبي ليدفع عنه المسؤولية، فالاف
  .هومن غير الممكن تلافي )66(ههي أمر غير متوقع حصول

والقوة القاهرة تعفي المدعى عليه من المسؤولية بشكل 
كلي أو بشكل جزئي حسب مساهمة القوة القاهرة في 

غير أننا لا نتصور أن تكون القوة القاهرة سبباٌ . )67(الضرر
لية في مجال النشر الصحفي لإعفاء المدعى عليه من المسؤو

الإلكتروني ذلك أن هذه المسؤولية تتحقق بالنشر الإلكتروني 
الذي يقتضي فعلا ايجابيا من الناشر أو الكاتب والضرر 
يتحقق بالنشر ولا يتصور أن تكون القوة القاهرة هي سبب 
هذا النشر بأي حال من الأحوال مما يدفعنا إلى القول بأن لا 

ى عليه في دعوى النشر الصحفي مجال أمام المدع
  .الإلكتروني أن يثبت القوى القاهرة لنفي مسؤوليته

  
  ةـالخاتم

  
في نهاية هذا البحث الذي حاولنا من خلاله التعرض 
للبينات الجائز قانوناً تقديمها في دعوى المسؤولية المدنية عن 
النشر الصحفي الإلكتروني فإنه يمكن حصر النتائج التي 

  :ا فيما يليتوصلنا إليه
  

  النتائـج
  
أن ما يتعلق بالنشر بشكل عام، أنه يتم بفعل شخصين  -1

في أغلب الأحوال حيث يكون مؤلف المادة المنشورة مجرد 
كاتب لها، ومن ثم يأتي الناشر وينشرها لكي تبث للجمهور، 
وهذا هو الحال في الصحف فدور رئيس التحرير يكمن في 

حرفها غيره، أما ما يتعلق نشر المادة التي ألفها وصاغ أ
بالنشر الالكتروني فإن الوضع يختلف حسب آلية النشر ففي 
المنتديات الحوارية بالرغم من وجود مالك لها إلا أن الكاتب 
يقوم بالنشر بنفسة دون أخذ موافقة مالك المنتدى الحواري 
الذي يستطيع بعد النشر حذفها أو تعديل ما أتى بها، فليس من 

كان أن يحدد أي شخص غير متخصص كيف يتم السهولة بم
  .النشر تحديدا بالطرق التقنية والرقمية

وسائل النشر الالكترونية لم يفرد لها المشرع الأردني  -2
أو العماني نصوص خاصة تتعلق بطرق إصدارها وآلية 
النشر بها، بالاضافة إلى ذلك لم يفرد لها نصوصاً خاصة 

إنما تركت للقواعد العامة في  تحدد وتبين المسؤولية المدنية،
القانون المدني، بخلاف ماتم في وسائل النشر العادية التي 
صدرت لها قوانين خاصة تبين آلية إصدارها وشروط 
تأسيسها ومسؤولية القائمين عليها كما هو الحال في قانون 

  .المطبوعات الأردني والعماني
النشر بالرغم من أن المشرع العماني لم ينظم وسائل  -3

الالكترونية إلا أن رئيس هيئة تنظيم الاتصالات العماني 
أصدر قرارا يتعلق بمسؤولية موفر الخدمة أو مزودها، إلا أن 
هذا القرار لم يبين ما المقصود بالمزود، ومن خلال فهمنا 
للقرار إتضح لنا أنه يقصد به الشركات التي تزود العملاء 

كة، كما أن قانون بخدمات الإيواء أو الوصول إلى الشب
  .المعاملات الالكترونية حدد بعض الشروط لمساءلة المزود

من القانون المدني  256بالامكان إعمال المادة  -4
الأردني على كل من الناشر والكاتب الالكتروني، ففي 
الصحافة الالكترونية يسأل الناشر أو مالك الصحيفة 

المنشورة أم لا،  الالكترونية على أنه مباشر سواء قراء المادة
لأن مباشرته تكون في النشر والبث أمام الجمهور، أما في 
المنتديات الحوارية فإن الناشر الفعلي هو الكاتب لا مالك 

لأجل  257المنتدى الحواري بالتالي بالامكان إعمال المادة 
مساءلة مالك المنتدى الحواري على أساس التسبب خاصة إذا 

  .تجلى لنا تعمده أو تعديه
المنتدى الحواري من الأشياء التي تحتاج إلى حراسة  -5
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تنطبق على مالك  )مدني أردني 291(ما، فنص المادة 
من ) الشيء(المنتدى الحواري الذي يسيطر على المنتدى 

الناحية التقنية سيطره فعلية، إذ بإمكانه أن يسمح للاعضاء 
لمنتدى بالنشر دون موافقته أو بموافقته، كما أن تعدد ملاك ا

الحواري يجعل بالإمكان مساءلتهم بالتضامن عن الضرر 
  .من القانون المدني الأردني 265وفقا لأحكام المادة 

تصلح جميع الأدوات والبرامج والأوعية الالكترونية  -6
المتمثله ) الفعل الضار(لإثبات أركان المسؤولية التقصيرية 

اء، بالاضافة في النشر الالكتروني ويصلح تقديمها أمام القض
إلى الوسائل الأخرى التي عرفها المشرع في قانون البينات 

  .من إقرار وشهادة وقرائن
  

أما التوصيات التي يمكن إيرادها بخاتمة هذا البحث 
  :فتتمثل فيما يلي

  
  التوصيات

أن تتم معالجة وتنظيم الصحافة الإلكترونية ومسؤوليتها  -1
ات والنشر في المدنية وحدود حريتها في قانون المطبوع

كل من الأردن وعمان على أن يؤخذ بالاعتبار حرية 
 .الرأي والتعبير الخاص في النشر الصحفي الإلكتروني

أن يضبط المشرع في قانون المعاملات الإلكترونية   -2
بعض المصطلحات التقنية مثل المزود والمسؤولية 
الإلكترونية والفعل الضار الإلكتروني وأن يضع لها 

  .اضحا ومحدداتعريفا و
أن يضطلع القضاء بتحديد ما إذا كان النشر الإلكتروني  -3

يتضمن مخالفة للقانون وأن الناشر أو الصحفي قد قام 
بتجاوز الحدود المسموح بها في النشر الصحفي 

الإلكتروني ويجب أن لا تترك هذه المهمة لأي من 
  .موظفي السلطة التنفيذية

قياس حرية النقد وما أن يتبنى القضاء معياراً أوسع في  -4
يدخل في مفهوم العمل الصحفي الإلكتروني المشروع وما 
يدخل في العمل الصحفي الإلكتروني غير المشروع 
خاصة إذا تعلقت المسألة بنقد موجه إلى موظف عام لأن 
هذا النقد يعتبر ضمانة كبيرة بتوجيه الموظف العام 

ى أو للاستمرار بتقديم الخدمة العامة بعيدا عن الهو
الانحراف عن جادة الصواب والإضرار بالتالي بالمصلحة 

  .العامة
نقترح على المشرع ضبط المصطلحات خاصة المتعلقة  -5

وتحديدها تحديدا نافيا " المزود"بمسؤولية أو تعريف 
للجهالة خاصة في قانون الاتصالات العماني، وقانون 

 .المعاملات الالكترونية الأردني والعماني
في الإلكتروني صحافيا عاديا بالمعنى اعتبار الصح -6

المقصود في القانون وتطبيق جميع الأحكام الخاصة عليه 
سواء من الناحية المسلكية أو التأديبية أو تلك المتعلقة 

 .بحقوق الصحفيين وواجباتهم
إرساء مبادئ وأخلاقيات وأسس النقد الصحفي النباء  -7

عتبار والهادف إلى تحقيق المصلحة العامة من منطلق ا
الصحافة سلطة رابعة رقابية، والتمييز الدقيق بين ما 
يدخل في مفهوم النقد المشروع الجائز للصحفي وبين ما 
يدخل في مفهوم الاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم 

 .غير الجائز
ولا بأس أن تكون هذه الأسس والأخلاقيات على شكل 

مقتضاها مدونة سلوك أو قواعد وأخلاقيات ملزمة يتحدد ب
  .سقف النشاط الصحفي

  
  
  

  الهوامـش
  
الجوانب القانونية للإعلام الإلكتروني والصحافة  ،اسماعيل )1(

الرقمية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السادس لكلية الشريعة 
التنظيم القانوني للإعلام في "جامعة أربد بعنوان  ،والقانون

 .4ص "ضوء التشريعات الوطنية والمعايير الدولية
 /www.addustour.comكما هو الحال في صحيفة الدستور  )2(
  .6اسماعيل، محمد سعيد ، مرجع سابق ص  )3(
 .الانترنت والصحافة الالكترونية ،تربان )4(
نوفمبر  ،61العدد 16السنة (حرية اليومية، مجلة الب )5(

 .31الصحافة الالكترونية في سلطنة عمان، ص) م2008
، 1ط رونية،الصحافة الالكت- الإنترنت والإعلام ،نصر )6(

 .90ص
، المسؤولية الجزائية للمزيد من المعلومات راجع البحث  )7(

دراسة (لجرائم النشر في المنتديات الحوارية الالكترونية
، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي )نقدية تحليلية مقارنة

جامعة أربد بعنوان ، السادس لكلية الشريعة والقانون
تشريعات الوطنية التنظيم القانوني للإعلام في ضوء ال"

  .3ص م،2008\8\31-30" والمعايير الدولية
هنا يكمن الاختلاف بين مفهوم الصحافة الالكترونية  )8(
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في الصحافة الالكترونية يتمتع فوالمنتديات الحوارية 
صاحب الموقع بسلطة الإشراف على كل ما ينشر وبمعنى 
آخر هو الناشر، أما في المنتديات الحوارية فالأمر مختلف 

قابة مالك الموقع أو المشرف رقابة لاحقة وليست سابقة فر
الموضوع، الجدير بالذكر أن بعض ) نشر(على إدراج 

المنتديات الحوارية تقوم بوضع خاصية الرقابة المسبقة 
وهنا يصبح حالها من الناحية القانونية مثل الصحافة 
الالكترونية لأن النشر يكون بفعل صاحب الموقع وليس 

  .ببفعل الكات
يرى البعض أن الصحافة الالكترونية هي في الأساس  )9(

صحافة ورقية تم نشرها على موقع إلكتروني كما هو 
الحال في صحيفة عمان والشبيبة والوطن إذ أصبح لكل 
هذه الصحف الورقية مواقع إلكترونية تنقل الأخبار من 

مفهوم  الآخر فيسحبالورق إلى الموقع، أما البعض 
نية على كل الصحف أو المواقع التي الصحافة الالكترو

في حين يرى آخر أن ، ةقع إلكترونياموك اءتؤسس إبتد
منذ البداية  الكترونية قعالصحافة التي أسست على أنها موا

هي صحافة رقمية وليست صحافة إلكترونية وعلى كل 
، راجع بهذا فهذه وجهات نظر تتعلق بالمصطلح ذاتهحال 

 .4ص يل،مرجع سابق،الخصوص د محمد سعيد اسماع
  .90ص ،الإثبات التقليدي والإلكتروني، الاسكندرية ،منصور )10(
، )الجريمة المعلوماتية(الشوابكة، جرائم الحاسوب والإنترنت  )11(

 .42ص
بتاريخ ) 1952\20(صدر قانون البينات الأردني رقم  )12(

م وعدل بموجب القانون المؤقت رقم 1952\5\17
والمنشور في  م2001\8\16الصادر بتاريخ ) 2001\37(

  .4501الجريدة الرسمية عدد 
 17بتاريخ ) 2008\68(صدر قانون الاثبات العماني  رقم  )13(

 .864م، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 2008مايو 
وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من قانون البينات  )14(

الأردني، إلا أن القانون العماني لم يحصر وسائل الإثبات 
ها فصول خاصة من قانون الإثبات في مادة إنما ترك ل

 .العماني
 .37صالبينات في المواد المدينة والتجارية،  ،القضاة )15(
 .37شرح أحكام قانون البينات، ص ،العبودي )16(
عالج المشرع الأردني ثلاثة أنواع من السندات، الأولى  )17(

تحت مسمى السندات الرسمية والتي يجب أن تكون موقعة 
في الإثبات حجة من موظف مختص، حيث تعد حجتها 

، كما أن قانون البينات كاملة ولا يطعن بها إلا بالتزوير
الأردني عالج موضوع الأسناد العرفية أو العادية وفقا 

من قانون البينات فالسند العادي هو الذي يشمل  10للمادة 
توقيع من صدر عنه أو على خاتمة أو بصمة إصبعه 

لثالث الذي أما النوع ا" وليست له صفة السند الرسمي
عالجه المشرع الأردني وهو الاوراق غير الموقع عليها، 
والتي جعل لها أحكام خاصة مثل الدفاتر التجارية 

والأوراق الخاصة، راجع تفصيل ذلك العبودي، مرجع 
 75القضاة، مرجع سابق، ص. وما يليها 102ص سابق،

وبخصوص المشرع العماني أيضا نظم ذات . وما يليها
ي أتبعه المشرع الأردني أما ما يتعلق في التنظيم الذ

الأوراق غير الموقع عليها لم يفرد لها المشرع العماني في 
 18و 17قانون الإثبات مسمى خاص إنما تركها في المواد 

، من الفصل الثاني المتعلق بالمحررات العرفية، ليس 19و
 . إلا

على سبيل المثال هذه بعض الشروط التي يشترطها أشهر  )18(
) " الحارة العمانية(حواري عماني في سلطنة عمان  موقع

أي مشاركة تخالف قوانين  فإنك توافق على عدم نشر
لديهم حق حذف، أو  إن مالكي الحارة العمانية. المنتدى

مسح، أو تعديل، أو إغلاق أي موضوع لأي سبب يرونه، 
بالتالي يجب على الكاتب " بإعلانه وليسوا ملزمين

تدى الحواري أن يراعي الشروط التي الالكتروني في المن
أشترطها مالك المنتدى الحواري، لمراجعة كافة الشروط 
فهي متاحة عبر الرابط الالكتروني للمنتدى الحواري 

http://alharah.net/alharah/. 
على سبيل المثال تقوم شركة جوجل بتوزيع أسماء دومين  )19(

مساحات للمدونة مجانا إلا أنه تشترط العديد من الشروط و
خاصة المتعلقة بإنتهاك الملكية الفكرية أو الضرر الذي 

ن، لمراجعة كافة ويلحقها من جراء ما ينشره المدون
الشروط فهي متاحه عبر الرابط الالكتروني التالي تحت 

  .http://www.blogger.com/terms.gمسمى شروط الخدمة 
لم يتطرق قانون الإثبات العماني للبريد الالكتروني إنما  )20(

التي تعالج قيمة الرسائل التي ترسل  17اكتفى بنص المادة 
عن طريق البرقية، وفي ظني أن مرد عدم ذكر الوسائل 
الالكترونية هو أن قانون الإثبات العماني وقانون 

الالكترونية العماني صدرا في ذات اليوم الذي المعاملات 
م ونشرا في ذات الجريدة 2008مايو  17هو تاريخ 

 .864الرسمية عدد 
 .143شرح أحكام قانون البينات، ص ،العبودي )21(
لم يتطرق المشرع العماني في قانون الإثبات على هذه  )22(

 الحالة لا من قريب ولا من بعيد
 173مرجع سابق، ص. عباس ،العبودي )23(
 .البينات في المواد المدينة والتجارية ،قضاةال )24(
 .176شرح أحكام قانون البينات، ص ،العبودي )25(
من قانون الإثبات العماني التي تنص على  65تقابل المادة  )26(

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع " 
التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا، ومع 

رتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا اذا قام على ذلك فإنه لا ي
 ."نفي نسبة الواقعة على المتهم

 .274صالبينات في المواد المدينة والتجارية،  ،القضاة )27(
 .187شرح أحكام قانون البينات، ص ،العبودي )28(
 .227شرح أحكام قانون البينات، ص ،العبودي )29(
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 2009\213قرار محكمة السيب الدائرة الجزائية رقم  )30(
 .م، غير منشور2009\4\21در بتاريخ الصا

 .316صالبينات في المواد المدينة والتجارية،  ،القضاة )31(
 .233شرح أحكام قانون البينات، ص ،العبودي )32(
، 3الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط ،السنهوري )33(

 .2445471ص، 2ج
 .285صالبينات في المواد المدينة والتجارية،  ،القضاة )34(
، 1لعامة للالتزامات مصادر الالتزام، طالنظرية ا ،منصور )35(

 .272ص، 5الإصدار 
 .53صحجية المحررات الالكترونية،  ،النوافلة )36(
، 1النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام، ط ،منصور )37(

 .273ص، 5الإصدار 
 .275مرجع سابق، ص ،منصور )38(
البينة على من " من القانون المدني الاردني 77تنص المادة  )39(

 ".ن على من أنكرإدعى واليمي
أسرع أنواع الذاكرة، خالد بن محمد المسيهيج، جريدة  )40(

الرياض متاح عبر الرابط الالكتروني 
http://www.alriyadh.com.  

تحدثنا عن حالات المسؤولية العقدية التي بالامكان أن تنشأ  )41(
ع، أبرزها في مجال النشر الالكتروني في عدة مواض

حديثنا عن المحررات الالكترونية ومدى حجيتها أمام 
  .القضاء العماني والأردني

، 1النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام، ط ،منصور )42(
 .274ص، 5الإصدار 

من قانون المعاملات الإلكترونية  34و 33و 32المواد  )43(
  .الأردني

ق السرحان وخاطر، شرح القانون المدني مصادر الحقو )44(
 .390، ص2الشخصية، طبعة 

سلطان، مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني، طبعة  )45(
 .326، ص3، الإصدار 1

، 3الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط ،السنهوري )46(
 .2ج

 .480صالمسؤولية المدنية للصحفي،  ،فهمي )47(
 .61ص ،المسؤولية المدنية للصحفين ،عمر )48(
 .492ص ،حفي، الاسكندريةالمسؤولية المدنية للص ،فهمي )49(
 .63 ،المسؤولية المدنية للصحفين ،عمر )50(
 .316سرور، جرائم النشر والإعلام، مصر، ص )51(
) 2009\ج\213(قرار المحكمة الابتدائية بالسيب رقم  )52(

 .م، غير منشور2009\4\21الصادر بتاريخ 
السرحان، وخاطر، شرح القانون المدني مصادر الحقوق  )53(

 .372، ص2الشخصية، طبعة 
ام، مسؤولية الشخص الاعتبارية التقصيريه في ظل حس )54(

قواعد المباشرة والتسبب، رسالة ماجستير، جامعة عمان 
  .103العربية، ص

المسؤولية (الخلايلة، المسؤولية التقصيرية الإلكترونية  )55(
دراسة :الناشئة عن استخدام اجهزة الحاسوب والإنترنت

 .148، ص)مقارنة
، 1رية العامة للالتزام،ج الذنون والرحو، الوجيز في النظ )56(

  .286، ص1ط
السرحان، وخاطر، شرح القانون المدني مصادر الحقوق  )57(

 .450الشخصية، ص
 ،الإثبات التقليدي والإلكتروني، الاسكندرية ،منصور )58(

 .304ص
أركان الفعل الضار الالكتروني في القانون  ،مساعدة )59(

، الجامعة )الشريعة والقانون(الأردني، مجلة دراسات 
 .60، ص1، عدد32ية، مجلد الاردن

المسؤولية (الخلايلة، المسؤولية التقصيرية الإلكترونية  )60(
دراسة :الناشئة عن استخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت

 .109، ص)مقارنة
إعفاء مالك الموقع من الأثبات إذا صدر بحق من  بالإمكان )61(

أحال بينه وبين موقعه الألكتروني عقوبة جزائية ففي هذه 
لجها المشرع العماني في قانون الجزاء وفقا الحالة عا

أما . مكرر وما يليها 276للفصل الثاني مكرر من المواد 
بخصوص المشرع الاردني فقد حدد عقوبة جزائية على 
من يقوم بعرقة مثل هذه الانظمة وفقا لقانون الاتصالات 

 .79الاردني المادة 
 .285صالإثبات التقليدي والإلكتروني،  ،منصور )62(
بالضرورة أن يكون فعل المضرور خاطأ إنما يكفي  ليس )63(

أن ينحرف في السلوك أو أن يأتي بأفعال غير مألوفه، 
راجع تفصيل ذلك السرحان وخاطر، مرجع سابق، 

  .452ص
هذا ما أكدته المحكمة العليا العمانية في الطعن رقم  )64(

م، 2007\5\6مدني ثانية عليا، جلسة  2007\110
 .7ق .س. منشورات المكتب الفني

في  47قرار الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا رقم  )65(
م، سنة 2005\4\30جلسة  2004\139الطعن رقم 

 .م2005
لتوسع في الخلافات الفقهية بين مصطلح الحادث الفجائي  )66(

والقوة القاهرة راجع كل من السنهوري، الوسيط في شرح 
سلطان، . 994، ص1، ج2القانون المدني الجديد، مج

 .337ع سابق، صمرج
السرحان، وخاطر، شرح القانون المدني مصادر الحقوق  )67(

 .448، ص2الشخصية، طبعة 
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  المراجعالمصادر و
  

الجوانب القانونية للإعلام  ،2008، محمد سعيد ،اسماعيل
الإلكتروني والصحافة الرقمية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي 

التنظيم "ربد بعنوان جامعة أ، السادس لكلية الشريعة والقانون
القانوني للإعلام في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير 

 .الدولية
الانترنت والصحافة الالكترونية، الدار  ،2008ماجد سالم،  ،تربان

 .المصرية اللبنانية
خالد بن محمد المسيهيج، جريدة الرياض متاح عبر الرابط 

  .http://www.alriyadh.comالالكتروني 
، المسؤولية التقصيرية الإلكترونية 2009الخلايلة، عايد رجا، 

: المسؤولية الناشئة عن استخدام اجهزة الحاسوب والإنترنت(
 .، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع)دراسة مقارنة

في الطعن رقم  47الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا رقم 
م، منشورات المكتب الفني 2005\4\30جلسة  2004\139
 .م2005لسنة 

المسؤولية الجزائية لجرائم النشر في  ،2008الحارثي، يعقوب، 
، )دراسة نقدية تحليلية مقارنة( المنتديات الحوارية الالكترونية

، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السادس لكلية الشريعة والقانون
نظيم القانوني للإعلام في ضوء الت :جامعة أربد بعنوان

 التشريعات الوطنية والمعايير الدولية 
، شرح 2009السرحان، عدنان ابراهيم، خاطر، نوري حمد، 

، عمان، 2القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية، طبعة 
 .دار الثقافة

، جرائم النشر والإعلام، مصر، دار النهضة 2008سرور، طارق، 
 .العربية

، فعل المضرور وأثره في المسؤولية 2007ون خليل، سكارنة، بسي
التقصيرية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، 

 .الأردن
، مصادر الإلتزام في القانون المدني 2007سلطان، أنور، 

 .، عمان، دار الثقافة3، الإصدار 1الأردني، طبعة 
ي الوسيط في شرح القانون المدن ،2000، عبدالرزاق ،السنهوري

 .منشورات الحلبي الحقوقية ،، بيروت2، ج3الجديد، ط
، الصحافة عبر الإنترنت وحقوق 2007سيد، أشرف جابر، 

المؤلف، القاهرة، دار النهضة العربية، صحيفة الدستور 
 .الأردنية

، جرائم الحاسوب والإنترنت 2004الشوابكة، محمد أمين، 
 .، عمان، دار الثقافة)الجريمة المعلوماتية(

، شرح أحكام قانون البينات، عمان، دار 2005، عباس ،بوديالع

 .الثقافة
عمان  ،المسؤولية المدنية للصحفين، 2007، سامان فوزي ،عمر

 .دار وائل
المسؤولية المدنية للصحفي،  ،2009، خالد مصطفى ،فهمي

 .دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية
 .قانون الاتصالات الاردني

م، 2008مايو  17بتاريخ ) 2008\68(قم العماني ر الإثباتقانون 
 .864ونشر في الجريدة الرسمية عدد 

  .م1952\5\17بتاريخ ) 1952\20(قانون البينات الأردني رقم 
  .قانون الجزاء العماني

الصادر ) 2001\37(المؤقت رقم  قانون الاتصالات الأردني
م والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 2001\8\16بتاريخ 
4501.  

 .انون المدني الأردنيالق
قانون المعاملات الالكترونية العماني صدرا في ذات اليوم الذي هو 

ر في الجريدة الرسمية عدد ونشمم  2008مايو  17تاريخ 
864. 

الصادر ) 2009\ج\213(قرار المحكمة الابتدائية بالسيب رقم 
 .م، غير منشور2009\4\21بتاريخ 

الصادر  2009\213رقم  قرار محكمة السيب الدائرة الجزائية
 .م، غير منشور2009\4\21بتاريخ 

البينات في المواد المدينة والتجارية،  ،2007، مفلح عواد ،القضاة
 .دار الثقافة ،عمان

) م2008نوفمبر  ،61العدد 16السنة (مجلة البحرية اليومية، 
الصحافة الالكترونية في سلطنة عمان، إعداد عبد الناصر أحمد 

 .العبري
مدني ثانية  2007\110كمة العليا العمانية في الطعن رقم المح

 .7ق.س. م، منشورات المكتب الفني2007\5\6عليا، جلسة 
أركان الفعل الضار الالكتروني في  ،2005 نائل علي، ،مساعدة

، الجامعة )الشريعة والقانون(القانون الأردني، مجلة دراسات 
 .1، عدد32الاردنية، مجلد 

النظرية العامة للالتزامات مصادر  ،2009، دأمجد محم ،منصور
 .دار الثقافة ،، عمان5، الإصدار 1الالتزام، ط

الإثبات التقليدي والإلكتروني،  ،2009 محمد حسين، ،منصور
 .دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية

الصحافة -الإنترنت والإعلام ،2003 حسني محمد، ،نصر
 .مكتبة الفلاح، 1ط الالكترونية،

حجية المحررات الالكترونية،  ،2007 يوسف أحمد، ،ةالنوافل
 .عمان، دار وائل
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ABSTRACT 

Recently electronic journal became very important publication means, more than the normal journal 
sometimes, in accordance with the high speed of spreading out apart form geographic boundaries plus the 
ability to the others to take part and add their contributions easily. The electronic journal is as far as normal 
journal shouldn’t injur individuals and their special freedom, and private rights, or the one who is injured 
could sue the electronic publisher for compensation. 
In civil action against electronic publisher, the plaintiff should present convenient evidence, mostly 
electronic ones as far as the nature of suit and its topic. 
Keywords: Evidanced, Civil Reliability, Electronic Journal Publication. 
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